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  مقدمة

الاستثمار یلعب دورا أساسیا في تطور الأمم والشعوب، وتأتي أهمیته من خلق حركة 

اقتصادیة واجتماعیة تساعد المجتمعات على بلوغ أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة، فالاستثمار 

  . )١(سین مستوى المعیشةیسهم في زیادة الإنتاج، وتدعیم الاقتصاد، وتوفیر فرص عمل وتح

وحوافز الاستثمار تعد من أهم السیاسات الاقتصادیة التي تتبعها الدول لجذب الاستثمارات 

تختلف حوافز الاستثمار من دولة إلى أخرى، و . )٢(الأجنبیة المباشرة، وتحفیز الاستثمارات المحلیة

للدولة، وموقعها الجغرافي،  وتعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأهداف الاقتصادیة

وخصائص قطاعات الاقتصاد المختلفة. وقد تكون حوافز الاستثمار شاملة، بحیث تغطي جمیع 

الاستثمارات، أو قد تكون موجهة إلى قطاعات أو أنشطة معینة، مثل الاستثمارات في مجال 

  .)٣(التكنولوجیا أو التصنیع أو السیاحة

لحوافز الاستثمار أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدول لجذب لذلك یُعد النظام القانوني 

. ویهدف النظام القانوني لحوافز )٤(وتحفیز الاستثمارات المحلیة ،الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

الاستثمار إلى تنظیم تقدیم هذه الحوافز، وضمان استفادة المستثمرین منها بشكل عادل وفعال. 

وعة من القواعد القانونیة التي تحدد أنواع الحوافز التي یمكن تقدیمها، ویتضمن هذا النظام مجم

كما . )٥(والشروط التي یجب توافرها في المستثمرین للحصول علیها، وإجراءات الحصول علیها

ینظم النظام القانوني لحوافز الاستثمار العلاقة بین المستثمرین والحكومات. ویحدد هذا النظام 

، وكیفیة تطبیقها، ومدة سریان مفعولها. كما یحدد النظام قواعد المساءلة في شروط منح الحوافز

  .)٦(حالة مخالفة شروط الحوافز

                                                           
المخاطر والتقییم)، دار رسلان للطباعة والنشر،  -الأدوات  -محمد غیاث شیخة: الاستثمار (المبادئ  )١(

 ١٤، ص٢٠٢١
(2) Sebastian James, Tax and Non-Tax Incentives and Investments: Evidence 

and Policy Implications, FIAS, The World Bank Group, 2009, p.35. 
(3) Kenneth P. Thomas, Investment Incentives and the Global Competition for 

Capital, PALGRAVE MACMILLAN, 2011, p.19. 
 ٣٩المخاطر والتقییم)، مرجع سبق ذكره، ص -الأدوات  -دئ محمد غیاث شیخة: الاستثمار (المبا )٤(
جنبیة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة لأالدولي للاستثمارات ا القانونيهانى محمد خلیل ابراهیم: النظام  )٥(

 ٣٢٧، ص٢٠٢٢، یولیو ٥٤٧، العدد ١١٣المصریة للاقتصاد السیاسي والاحصاء والتشریع، المجلد 
(6) Anaïs DÉPINOY, Investissement et propriété intellectuelle, Thèse pour 

l’obtention du grade de docteur, Universite De Lille, 2021, pp.21-22. 
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  أهداف الدراسة:

تهدف الدول تسعى إلى جذب الاستثمارات من خلال تقدیم حوافز استثماریة متنوعة. لذلك 

  دراسة النظام القانوني لحوافز الاستثمار إلى:

المانحة لحوافز الاستثمار، وشروط منح حوافز الاستثمار، من خلال تحدید الجهات  .١

تحدید الجهات الحكومیة وغیر الحكومیة التي تقدم حوافز الاستثمار، وشروط منح هذه 

 الحوافز.

تحلیل دور النظام القانوني لحوافز الاستثمار في حمایة حقوق المستثمرین، وضمان  .٢

عادل وفعال، من خلال دراسة القواعد القانونیة  استفادة المستثمرین من الحوافز بشكل

التي تحكم حوافز الاستثمار، ومدى كفایة هذه القواعد في حمایة حقوق المستثمرین، 

 وضمان استفادة المستثمرین من الحوافز بشكل عادل وفعال.

دراسة دور الجهات المانحة لحوافز الاستثمار في تنظیم تقدیم هذه الحوافز وضمان  .٣

  المستثمرین منها. استفادة

  تساؤلات الدراسة:

فرضت دراسة (النظام القانوني لحوافز الاستثمار) تساؤلا عاما، وهو: ما النظام القانوني 

  لحوافز الاستثمار؟، ونبع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات أخرى فرعیة، هي:

  ما القوانین واللوائح التي تنظم تقدیم حوافز الاستثمار في الدولة؟ .١

  ات الحكومیة المسؤولة عن منح حوافز الاستثمار في الدولة؟ما الجه .٢

  ما الإجراءات التي یجب على المستثمرین اتباعها للحصول على حوافز الاستثمار؟ .٣

  ما المعاییر التي یستخدمها المشرع لتحدید أنواع الحوافز الاستثماریة التي یجب تقدیمها؟ .٤

  منح حوافز الاستثمار؟ما العوامل التي یجب مراعاتها عند تحدید شروط  .٥

ما العلاقة بین حوافز الاستثمار والأدوات القانونیة والاقتصادیة الأخرى التي تستخدمها  .٦

  الدولة لتحفیز الاستثمار؟
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  مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في أن حوافز الاستثمار، كأحد أهم السیاسات الاقتصادیة التي 

قیق التنمیة الاقتصادیة، هي أن هذه السیاسة لا تخلو من تتبعها الدول لجذب الاستثمارات وتح

التحدیات والمشكلات، والتي یمكن أن تؤدي إلى عدم تحقیق أهدافها، وتتمثل مشكلة الدراسة في 

  النقاط التالیة:

عدم وضوح القواعد القانونیة المنظمة لحوافز الاستثمار، مما قد یؤدي إلى سوء فهمها  .١

  والجهات المانحة.من قبل المستثمرین 

  عدم كفایة الحوافز المقدمة للمستثمرین، مما قد لا یجذبهم إلى الاستثمار في الدولة. .٢

  عدم شفافیة إجراءات منح الحوافز، مما قد یؤدي إلى إساءة استخدامها. .٣

ولذلك، فإن دراسة النظام القانوني لحوافز الاستثمار تهدف إلى تحلیل هذه التحدیات 

اح الحلول المناسبة لها، وذلك من أجل ضمان فعالیة هذه السیاسة في تحقیق والمشكلات، واقتر 

  أهدافها.

  أهمیة الدراسة:

تعد حوافز الاستثمار من أهم السیاسات الاقتصادیة التي تتبعها الدول لجذب الاستثمارات 

عیة. ولذلك، الأجنبیة المباشرة، وتحفیز الاستثمارات المحلیة، وتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتما

فإن دراسة النظام القانوني لحوافز الاستثمار تساهم في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

للدول، وذلك من خلال معالجة التحدیات والمشكلات التي تواجه هذه السیاسة، واقتراح الحلول 

  فة.المناسبة لها، ومقارنة النظام القانوني لحوافز الاستثمار في الدول المختل

  منهج الدراسة:

یستخدم المنهج التحلیلي لدراسة النظام القانوني لحوافز الاستثمار من خلال المنهج التحلیلي: 

تحلیل القواعد القانونیة التي تحكم حوافز الاستثمار، وتحدید مدى كفایة هذه القواعد في تحقیق 

  الاقتصادیة. أهداف حوافز الاستثمار، وحمایة حقوق المستثمرین، وتحقیق التنمیة

یستخدم المنهج الوصفي لدراسة النظام القانوني لحوافز الاستثمار من خلال المنهج الوصفي: 

  وصف القواعد القانونیة التي تحكم حوافز الاستثمار
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  خطة الدراسة

  الباحث سیتناول موضوع (النظام القانوني لحوافز الاستثمار) من خلال:

 لحوافز الاستثمارالمبحث الأول: الجهات المانحة 

 المطلب الأول: دور المشرع في تشجیع الاستثمار  

  المطلب الثانى: دور الدولة في تشجیع الاستثمار  

  المبحث الثاني: شروط منح حوافز الاستثمار

 المطلب الأول: شروط عامة  

 المطلب الثانى: شروط خاصة  
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  المبحث الأول

 الجهات المانحة لحوافز الاستثمار

  تمهید وتقسیم

یكون دور المشرع في مجال حوافز الاستثمار هو إصدار القوانین التي تحدد أنواع الحوافز 

التي یجب توافرها في المستثمرین للحصول علیها، وإجراءات  والشروطالتي یمكن تقدیمها، 

. وتعد الحكومات هي الجهات التي تقوم بتنفیذ القوانین التي تنظم تقدیم حوافز )١(الحصول علیها

ستثمار. وتقوم الحكومات بمنح الحوافز الاستثماریة من خلال الجهات الحكومیة المختصة، الا

وهذا ما . )٢(مثل وزارة الاستثمار أو الهیئة العامة للاستثمار، أو هیئة المنطقة الاقتصادیة الحرة

 سیتناوله الباحث من خلال المطلبین الأتیین:

  الاستثمارالمطلب الأول: دور المشرع في تشجیع 

  المطلب الثانى: دور الدولة في تشجیع الاستثمار 

  المطلب الأول

  دور المشرع في تشجیع الاستثمار

ینـكـر الـدور الهام الذي تلعبه التشریعات في التنمیة الاقتصادیة، والاجتماعیة،  أحـدلا 

والثقافیة، والسیاسیة لأي مجتمع. وتستعین الدول بالقوانین من أجل تفعیل سیاساتها الاقتصادیة 

. لذلك )٣(المختلفة في مجالات التجارة الخارجیة والصناعة والزراعة وغیرها من المجالات الأخرى

الاسـتـثـمـار مـعظم أنواع  لحـوافـزحرص المشرع المصرى على أن یتضمن النظام المصرى 

، بدایة من القانون رقم )٤(الحـوافـز المالیة المتعارف، منها الإعفاء الضریبي على نتائج الأعمال

  .٢٠١٧لسنة  ٧٢، وحتى صدور القانون رقم ١٩٧٤لسنة  ٤٣

كما تعد حمایة الاستثمار من أهم أهداف المشرع التي تسعى الدول إلى تحقیقها، وذلك 

لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، وتحفیز الاستثمارات المحلیة. وحمایة الاستثمار تعني 

                                                           
احمد عبد اللاه المراغى: المحاكم الاقتصادیة كوسیلة لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، الطبعة الاولى،  )١(

 ٥٣، ص٢٠١٦القانونیة، المركز القومى للاصدارات 
دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة مصر  -على عبد العزیز سلیمان: حوافز الاستثمار الخاص فى مصر  )٢(

 ٩، ص١٩٩٧، ٤٤٥، العدد ٨٨والإحصاء والتشریع، المجلد السیاسيالمعاصرة، الجمعیة المصریة للاقتصاد 
كوسیلة للتغلب على بطء التقاضي وحفز  قتصادیةلامحمد ابراهیم محمود أحمد الشافعى: المحاكم ا )٣(

، ٢٠٠٨/  ١٢٠قتصادیة المصري رقم لادراسة تطبیقیة على قانون المحاكم ا -جنبي المباشر  لأستثمار الاا

 ٢٩٨، ص٢٠١٢المؤتمر السنوى الخامس لكلیة الحقوق، جامعة الاسكندریة، المجلد الأول، 
دراسة تحلیلیة مقارنة، مرجع سبق ذكره،  -الاستثمار الخاص فى مصر  حوافزعلى عبد العزیز سلیمان:  )٤(

 ١٢ص
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توفیر بیئة استثماریة آمنة ومستقرة، تحمي حقوق ومصالح المستثمرین. وهذا ما سیتناوله الباحث 

  لال:من خ

  دور المٌشرع في حفز الاستثمار - أولا

أصـدرت مصـر العدید من القوانین والتشریعات والتي كان الغرض منها إعداد البنیة 

المصـري بالانفتاح والتحرر وتسهم في زیادة دور  للاقتصـادالقانونیة الأساسیة التي تسمح 

یداً على الدور المتصاعد لرأس الاستثمار الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبیة لمصر، وذلك تأك

والقوانین الاقتصادیة هي قوانین موضوعیة، . )١(الاقتصادیةالمال الخاص في عملیة التنمیة 

  وتختلف هذه القوانین في أهمیتها، ویتم عادة التمییز بین أربعة أنواع من القوانین الاقتصادیة: 

ویكون هذا النوع من القوانین شاملاً لجمیع المجتمعات الاقتصادیة قوانین اقتصادیة عامة:  - ١

بدائیة كانت أم رأسمالیة: مثال ذلك قانون إنتاجیة العمل وقانون تنامي الحاجات والرغبات 

  الإنسانیة. 

أي أنها لا تشمل جمیع  قوانین اقتصادیة مشتركة بین أكثر من مجتمع اقتصادي واحد: - ٢

تصر على بعضها فحسب. بالرغم من أن الكیفیة التي یبرز فیها فعل هذا المجتمعات وإنما تق

  القانون لیست واحدة. 

إذ یوجد قانون خاص بكل نظام من الأنظمة الاقتصادیة یدعى  قوانین اقتصادیة أساسیة: - ٣

بالقانون الاقتصادي الأساسي، ولهذا القانون أهمیة خاصة بین القوانین الاقتصادیة نظراً لأنه 

بر عن جوهر العلاقات الاقتصادیة السائدة في هذا أو ذلك من الأنظمة الاقتصادیة مثل یع

  قانون الربح في النظام الرأسمالي. 

وهذا النوع من القوانین لا یوجد في كل مراحل  قوانین اقتصادیة ذات طبیعة مرحلیة: - ٤

تصادیة تتعلق بمرحلة التطور لنظام اقتصادي معین، فهناك ضمن النظام الرأسمالي قوانین اق

المنافسة الرأسمالیة، مثل قانون المنافسة بینما یعمل قانون الاحتكار في مرحلة رأسمالیة أخرى 

  . )٢(هي مرحلة الاحتكار، ولكن هناك ملاحظة تتعلق بالعلاقة بین القوانین الاقتصادیة

ربعة السابقة، والباحث یرى أن قوانین الاستثمار ترتبط بأنواع القوانین الاقتصادیة الأ 

خاصة القوانین الاقتصادیة ذات الطبیعة المرحلیة، حیث تؤثر القوانین الاقتصادیة ذات الطبیعة 

المرحلیة على حوافز الاستثمار من خلال تحدید متطلبات المرحلة الاقتصادیة التي تمر بها 

وافز الاستثمار من الدولة. فمثلاً، یؤثر قانون المنافسة في مرحلة المنافسة الرأسمالیة على ح

                                                           
ایمان محمد عبد المنعم البنان: دراسة العلاقة بین الاستثمار الأجنبى المباشر ومعدل النمو الاقتصادي في  )١(

ة عین دراسة تحلیلیة قیاسیة، المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة، جامع ٢٠٢١-١٩٩٠مصر خلال الفترة 

 .١٠٩٤، ص٢٠٢٣كلیة التجارة، أبریل  -شمس 
 ٣٤، ص٢٠١٩محمد شاهین: أساسیات علم الاقتصاد، دار حمیثرا للنشر والترجمة،  )٢(
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خلال تحفیز المستثمرین على المنافسة، وذلك من خلال تقدیم الحوافز التي تساعدهم على 

  ذلك، مثل تسهیل إجراءات المنافسة أو دعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة.

  تطور دور القانون المصرى في حفز الاستثمار - ١

 ٦٥، بدأت بصدور القانون رقم قوانین استثمار متعاقبة ١٩٧١عرفت مصر منذ العام 

، والذي صدر أثناء الاستعداد لحرب تحریر سیناء فلم یكن له أثر كبیر، والذى منح ١٩٧١لسنة 

وهى: إعفاء الأرباح الناجمة عن حصة رأس المال  حوافز ضریبیة،حوافز للاستثمار تتمثل في: 

موال المستثمرة من نظام تحدید المستثمر لمدة خمس سنوات، وإعفاء المبانى السكنیة المنشأة بالأ

وهى: السماح للمشروع بفتح حساب للنقد الأجنبى واستخدامه  وحوافز نقدیة،القیمة الإیجاریة. 

في أغراض معینة، والسماح بتحویل صافى الربح إلى الخارج بذات العملة وسعر الصرف 

  .)١(تالمعمول به، السماح بإعادة تصدیر المال المستثمر بعد فوات خمس سنوا

، المعروف باسم "قانون ١٩٧٤لسنة  ٤٣وفي أعقاب نصر أكتوبر صدر القانون رقم 

الانفتاح"، لكي یفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي، وقد تم تعدیله بعد ذلك لكي یستفید منه رأس 

  . )٢(المال الوطني

المال الذى ألغى قانون نظام استثمار  ١٩٨٩لسنة  ٢٣٠ثم صدر قانون الاستثمار رقم 

، ١١، وقد وسع هذا القانون في المواد (من المادة ١٩٧٤لسنة  ٤٣العربى والمناطق الحرة، رقم 

) نطاق الإعفاءات الضریبیة والمزایا المالیة المقدمة للمستثمرین، كما أضاف ٢٠وحتى المادة 

 .)٣(بعض المزایا الجدیدة للمستثمرین الأجانب

، والذى نص لأول مرة ١٩٩٧لسنة  ٨ر رقم ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثما

على حوافز الاستثمار، وتوسع فیها، حیث قسم حوافز الاستثمار إلى ثلاثة أقسام، قسم خاص 

، وقسم ثانى خاص بتخصیص ٢٧، وحتى المادة ١٦بالاعفاءات الضریبیة، في المواد من المادة 

، وحتى ٢٩المواد من المادة  ، وقسم ثالث خاص بالمناطق الحرة، في٢٨الأراضى، في المادة 

، بتعدیل وقانون ضمانات وحوافز ٢٠١٥لسنة  ١٧. ثم صدر قانون الاستثمار رقم )٤(٤٦المادة 

                                                           
، فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة الخاصة، الجریدة الرسمیة، ١٩٧١لسنة  ٦٥القانون رقم  )١(

 .١٩٧١دیسمبر  ٣٠(مكرر)،  ٤٢العدد 
، بإصدار نظام استثمار المال العربى والمناطق الحرة الخاصة، الجریدة ١٩٧٤لسنة  ٤٣لقانون رقم ا )٢(

 .١٩٧٤یونیه  ٢٧(مكرر)،  ٢٦الرسمیة، العدد 
 ٢٠تابع (أ)،  ٢٩، بإصدار قانون الاستثمار، الجریدة الرسمیة، العدد ١٩٨٩لسنة  ٢٣٠القانون رقم  )٣(

 .١٩٨٩یولیه 
 ١٩، بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الجریدة الرسمیة، العدد ١٩٨٩لسنة  ٢٣٠القانون رقم  )٤(

 .١٩٩٧مایو  ١١(مكرر)، 
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وقد هدف إلى تبسیط إجراءات الاستثمار  ،۱۹۹۷لسنة  ۸الاستثمار والقانون الصادر به رقم 

والشروط التي كانت  وزیادة الحوافز المقدمة للمستثمرین، وذلك من خلال إلغاء بعض القیود

  .)١(موجودة في القوانین السابقة

  )٢(٢٠١٧لسنة  ٧٢حفز الاستثمار في القانون رقم  - ٢

إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي  ٢٠١٧لسنة  ٧٢یهدف الاستثمار طبقا للقانون رقم 

التنافسیة، للبلاد، وزیادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفیر فرص العمل، وتشجیع التصدیر، وزیادة 

بما یسهم في تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة. وتعمل جمیع أجهزة الدولة المختصة على جذب 

. وخص المشرع في هذا القانون الفصل الثانى، بموضوع )٣(وتحفیز الاستثمارات المحلیة والأجنبیة

وحوافز خاصة،  حوافز الاستثمار، وقسم حوافز الاستثمار إلى ثلاثة أقسام، وهى: حوافز عامة،

  وحوافز إضافیة، وهى كما یلى:

  الحوافز العامة  -أ

 ٧٢هي الحوافز التي تخص جمیع المشروعات الاستثماریة الخاضعة لأحكام القانون رقم 

. وتتمثل هذه الحوافز )٤(، وذلك فیما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة٢٠١٧لسنة 

  في: 

                                                           
مصطفى احمد حامد: الحوافز ودورها فى دعم التنمیة المستدامة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة،  )١(

 ٦٦٣، ص٢٠١٧، أغسطس ٦٣جامعة المنصورة، العدد 
المنعم البنان: دراسة العلاقة بین الاستثمار الأجنبى المباشر ومعدل النمو الاقتصادي في  ایمان محمد عبد )٢(

 ١٠٩٧، صمرجع سبق ذكرهدراسة تحلیلیة قیاسیة،  ٢٠٢١-١٩٩٠مصر خلال الفترة 
المساواة في الفرص الاستثماریة ومراعاة تكافؤ الفرص بغض  -١كما یحكم الاستثمار المبادئ الآتیة:  )٣(

دعم الدولة للشركات الناشئة وزیادة  -٢عن حجم المشروع ومكانه ودون تمییز بسبب الجنس. النظر 

مراعاة  -٣الأعمال والمشروعات متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة لتمكین الشباب وصغار المستثمرین. 

منع الممارسات حریة المنافسة و  - ٤جمیع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحمایة البیئة والصحة العامة. 

إتباع مبادئ الحوكمة والشفافیة والإدارة الرشیدة وعدم تضارب المصالح.  -٥الاحتكاریة وحمایة المستهلك. 

سرعة إنجاز معاملات المستثمرین والتیسیر  -٧العمل على استقرار السیاسات الاستثماریة وثابتها.  -٦

حفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة. حق الدولة في ال -٨علیهم بما یحقق مصالحهم المشروعة. 

، قانون ضمانات وحوافر الاستثمار المصري رقم ٢٠١٧لسنة  ٧٢) من القانون رقم ٢وذلك طبقا للمادة (

، والمعدل بالقانون ٢٠١٧مایو سنة  ٣١مكرر (ج) في  ٢١العدد  –م، الجریدة الرسمیة ٢٠١٧) لسنة ٧٢(

 .٢٠١٩لسنة  ١٤١رقم 
) لسنة ٧٢، قانون ضمانات وحوافر الاستثمار المصري رقم (٢٠١٧لسنة  ٧٢القانون رقم من  ٩المادة  )٤(

 ١٤١، والمعدل بالقانون رقم ٢٠١٧مایو سنة  ٣١مكرر (ج) في  ٢١العدد  –م، الجریدة الرسمیة ٢٠١٧

 .٢٠١٩لسنة 
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ومن رسوم التوثیق والشهر عقود تأسیس الشركات والمنشآت الاعفاء من ضریبة الدمغة  -١

وعقود التسهیلات الائتمانیة والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاریخ قیدها 

 في السجل التجاري.

الاعفاء من الضریبة والرسوم المشار إلیها عقود تسجیل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات  -٢

  والمنشآت.

) من قانون ٤تسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة ( -٣

الخاصة بتحصیل ضریبة  ١٩٨٦لسنة  ١٨٦تنظیم الإعفاءات الجمركیة الصادر بالقانون رقم 

%) اثنان بالمائة من القیمة، وذلك على جمیع ما تستورده من ٢جمركیة بفئة موحدة مقدارها (

  جهزة لازمة لإنشائها.آلات ومعدات وأ

یكون للمشروعات الاستثماریة ذات الطبیعة الصناعیة الخاضعة لأحكام هذا القانون استیراد  -٤

القوالب والأسطمبات وغیرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبیعة المماثلة دون رسوم جمركیة 

 .)١(الخارجوذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنیع منتجاتها، وإعادة تصدیرها إلى 

 الحوافز الخاصة - ب

حوافز الاستثمار الخاصة فرضها المشرع لمنطقتین، وهما المنطقة (أ)، وتشمل المنطقة 

، والمنطقة (ب) وتشمل باقى )٢(الاقتصادیة لقناة السویس، والمنطقة الاقتصادیة للمثلث الذهبى

وتسهم فى جذب الاستثمارات أنحاء الجمهوریة فى المناطق التى تتمتع بتوافر مقومات التنمیة 

لاستغلال الفرص التنمویة المتاحة بها لتنمیتها وتنمیة المناطق المتاخمة لها، ولتشجیع 

المشروعات على التصدیر، فقد ضم المشرع تلك الشركات للحصول هلى الحوافز الخاصة 

الجغرافى  من إنتاجها إلى خارج الإقلیم) ٪۵۰للاستثمار وذلك بشرط أن تصدر ما لا یقل عن (

                                                           
) لسنة ٧٢رقم ( ، قانون ضمانات وحوافر الاستثمار المصري٢٠١٧لسنة  ٧٢من القانون رقم  ١٠المادة  )١(

 ١٤١، والمعدل بالقانون رقم ٢٠١٧مایو سنة  ٣١مكرر (ج) في  ٢١العدد  –م، الجریدة الرسمیة ٢٠١٧

 .٢٠١٩لسنة 
والمناطق الأخرى الأكثر احتیاجًا للتنمیة التى یصدر بتحدیدها قرار من مجلس الوزراء والتى تتصف  )٢(

 ۲الناتج المحلى وزیادة حجم القطاع غیر الرسمى بها. انخفاض مستویات التنمیة الاقتصادیة و  - ١بالآتى: 

المؤشرات الاجتماعیة  - ۳. البطالةانخفاض مستویات التشغیل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات  -

الآتیة: زیادة واضحة فى الكثافة السكانیة. وانخفاض مستوى جودة التعلیم وزیادة نسبة الأمیة. انخفاض 

 ۲۳۱۰) من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ١٠ة. ارتفاع معدلات الفقر. المادة (مستوى الخدمات الصحی

، الجریدة ۲۰۱۷لسنة  ۷۲بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم  ۲۰۱۷لسنة 

 .٢٠١٧أكتوبر  ٢٨مكرر (أ)،  ٤٣العدد  –الرسمیة 
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، وطبقا للحوافز الخاصة فإن المشرع خص تلك المناطق بحافز )١(لجمهوریة مصر العربیة

%) ٥٠استثمارى خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضریبة، على النحو الآتي: نسبة (

%) خصما من التكالیف الاستثماریة ٣٠خصما من التكالیف الاستثماریة للقطاع (أ)، ونسبة (

 .)٢(للقطاع (ب)

 الحوافز الإضافیة -ج

، هي ٢٠١٧لسنة  ٧٢حوافز الاستثمار الإضافیة التي نص علیها المشرع في القانون رقم 

حوافز تجع بین الحوافز المالیة والحوافز غیر المالیة، فالحوافز المالیة التي نص علیها المشرع 

  تتمثل في: 

ى العقار المخصص للمشروع تحمل الدولة قیمة ما یتكلفه المستثمر لتوصیل المرافق إل .١

 الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغیل المشروع.

رد نصف قیمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعیة في حالة بدء الإنتاج خلال عامین  .٢

 من تاریخ تسلیم الأرض.

  ومن الحوافز غیر المالیة التي نص علیها المشرع: 

المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع  السماح بإنشاء منافذ جمركیة خاصة لصادرات .١

 وزیر المالیة.

 تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدریب الفني للعاملین. .٢

تخصیص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتیجیة وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا  .٣

 الشأن.

داث حوافز أخرى كما یجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزیر المختص استح .٤

 .)٣(غیر ضریبیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك

                                                           
بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون  ۲۰۱۷لسنة  ۲۳۱۰) من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ١٠المادة ( )١(

أكتوبر  ٢٨مكرر (أ)،  ٤٣العدد  –، الجریدة الرسمیة ۲۰۱۷لسنة  ۷۲الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

٢٠١٧. 
) لسنة ٧٢، قانون ضمانات وحوافر الاستثمار المصري رقم (٢٠١٧لسنة  ٧٢من القانون رقم  ١١المادة  )٢(

 ١٤١، والمعدل بالقانون رقم ٢٠١٧مایو سنة  ٣١مكرر (ج) في  ٢١العدد  –سمیة م، الجریدة الر ٢٠١٧

 .٢٠١٩لسنة 
) لسنة ٧٢، قانون ضمانات وحوافر الاستثمار المصري رقم (٢٠١٧لسنة  ٧٢من القانون رقم  ١٣المادة  )٣(

 ١٤١رقم  ، والمعدل بالقانون٢٠١٧مایو سنة  ٣١مكرر (ج) في  ٢١العدد  –م، الجریدة الرسمیة ٢٠١٧

 .٢٠١٩لسنة 
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ویجانب الباحث ما ذهبت إلیه محكمة القضاء الإدارى في رأیها في استعراض التطور 

التشریعى للقوانین الخاصة بالاستثمار، والمناطق الحرة، أن هذه القوانین تتفق من حیث 

تهدف هذه القوانین إلى  –ذا الهدف الهدف، وتختلف من حیث الوسائل التى تضمن تحقیق ه

تحقیق رغبة الشارع المصرى فى تشجیع رؤوس الأموال العربیة والأجنبیة على الاستثمار داخل 

الأراضى المصریة، وتوفیر العدید من المزایا والضمانات لهذه الأموال تشجیعا لها على الإسهام 

. أما )١(كا واحدا فى تحدید هذا الهدففى إنعاش الاقتصاد القومى، لم تنتهج هذه القوانین مسل

بالنسبة لقانون الاستثمار الحالي فإن الباحث یرى أن حوافز الاستثمار فیه تتمیز بالتنوع، 

حیث تتنوع الحوافز بین الحوافز المالیة، مثل الإعفاءات الضریبیة، والحوافز غیر المالیة، مثل 

حیث تشمل الحوافز جمیع المشروعات تسهیلات الحصول على الأراضي والتمویل. والشمول، 

  الاستثماریة، بغض النظر عن حجمها أو نشاطها.

  المطلب الثانى

  دور الدولة في تشجیع الاستثمار

الدولة في أي مجتمع حدیث، هي المدیر والمنظم لـهذا المجتمع، وینطبق ذلك بالنسبة 

والدولة الحدیثة هي في الواقع لجمیع المجتمعات مع اختـلاف فـي الدرجـة، والشكل، والهدف. 

نظام كبیر یتكون من بشـر وأجـهزة وقوانین ولوائح،... إلخ، وهناك حاجة دائمة لقدر معین من 

الأمـوال تتوفـر للدولة لكي تقوم بدورها تحصل علیها من المجتمع لتقوم بإنفاقها على أوجـه إنفاق 

ل رئیسي فـى نظام مالي للدولة بوجه متعددة على أن یتم ذلك من خلال نظام محكم یتجسد بشك

عام، وموازنة عامة لتلك الدولة بشكل خاص. والموازنة العامة للدولة تتكون بالتالي من جانبین 

هما الإنفاق العـام بكل صورة، والإیرادات العامة على اختلاف أنواعها. وتؤثر جمیعها في سلوك 

  .)٢(نفس الوقت الأفراد والمجتمعات وتتأثر أیضاً بذلك السلوك في

ودور الدولة وتدخلها الاقتصادي یمثل أهمیة كبیرة في كل المجتمعات، وذلك مهما حدث 

من تطورات تؤدي إلى تقلیص هذا الدور، والتحول نحو اقتصاد السوق، والانتقال من الملكیة 

ن العامة إلى الملكیة الفردیة، فلا یمكن الاستغناء عن دور الدولة الاقتصادي بأي حال م

                                                           
صفحة رقم  ٣١، مكتب فنى ١٩٨٦/٣/١ق، جلسة  ٣٠لسنة  ٢٢٠٢المحكمة الاداریة العلیا، الطعن رقم  )١(

١٢٠١. 
  .٣٤- ٣٣، ص ص٢٠٠٦عبد المطلب عبد الحمید: اقتصادیات المالیة العامة، الدار الجامعیة،  )٢(
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. ولا أن لنا من أن نذكر أن الحیویة الاقتصادیة لأي إقلیم ترجع إلى تعبئة جمیع )١(الأحوال

  .)٢(موارده والتعبیر عنها، ولیس بكثرة حوافز الاستثمار

  استقرار الأوضاع السیاسیة - ١

استقرار الأوضاع السیاسیة، وبالتالى الثبات النسبي للسیاسات الاقتصادیة داخل محیط 

ووضوحها وشفافیتها یمثل عاملا محفزا للاستثمار المباشر. حیث لا یستطیع المستثمر الدولة؛ 

. كما أن الأوضاع )٣(أن یقوم بإنشاء مشروعات خاصة في بیئة غیر مستقرة سیاسیاً أو اقتصادیاً 

، تؤدى بالضرورة إلى توفر الإرادة السیاسیة إلى صیاغة وتنفیذ، ومراقبة )٤(السیاسیة المستقرة

اتیجیة وطنیة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشرط أن تترجم إلى خطوات تشریعیة استر 

  .)٥(وتنفیذیة تمهیدا لهذه السیاسة

ویمثل الاستقرار السیاسي أحـد أبرز العوامـل تـأثیرا في تحفیـز وجـذب الاستثمارات؛ ذلك أن 

وقة للاستثمارات المباشرة؛ هذا مـا یتـعـرض لـه المستثمر مـن عوامـل سیاسیة تعتبر محفزة أو مع

وتبدو مصادر الخطر السیاسي في: الأیدولوجیات السیاسیة، والصراع الدیني، وعدم الاستقرار 

الاجتماعي، والتأمیم بتحویل المشروعات الاجنبیة إلى ملكیة عامة للدولة، وفرض قیود على 

العقود والاتفاقیات المبرمة بین تحویل العملات الأجنبیة إلى الخارج، والإلغاء أو عدم الوفاء ب

المستثمرین الأجانب والدولة لأسباب سیاسیة، والصراعات المسلحة. تلك هي أبرز العوامل التي 

                                                           
مركز الدراسات الغربیة للنشر والتوزیع، الطبعة رانیا محمود عبد العزیز عمارة: مبادئ علم الاقتصاد،  )١(

  ١٥٤، ص٢٠١٦الاولى، 
(2) Hind Ouguenoune, La politique de promotion et d'attraction de 

l'investissement en Algérie,  Thèse pour l’obtention du grade de docteur, 

Universite De UNIVERSITE PARIS 3 – SORBONNE NOUVELLE, 2015, p.128. 
دراسة قانونیة مقارنة)، دار  -على شهاب أحمد الصباحى: الاستثمار الأجنبى الخاص (الواقع والآفاق  )٣(

  .٢٦الأكادیمیون للنشر والتوزیع، بدون تاریخ، ص
أثرت الأنظمة السیاسیة على السیاسة الاقتصادیة ومن ثم نصیب مصر من الاستثمار الأجنبي العالمي،  )٤(

وكانت قائمة علي التصنیع  ١٩٦٣/١٩٥٢العهد الناصري من  فيوكان ذلك بدایة من استراتیجیة التنمیة 

الاقتصادي إلا أنه مع هزیمة المحلي وإحلال الواردات وتشجیع الصناعات الثقیلة، وبالفعل قد زاد معدل النمو 

والسیاسة الاشتراكیة الناصریة المقیدة للاستثمار الأجنبي بدأ الاقتصاد في الدخول لأزمات عمیقة .  ١٩٦٧

للمزید أنظر: یسرى محمد العصار: الضمانات الدستوریة للحركات الاقتصادیة وأثرها فى تشجیع الاستثمار فى 

  ٢٠، ص٢٠٢١، ینایر ٨یة القانون الكویتیة العالمیة، المجلد فرنسا ودولتى الكویت ومصر، مجلة كل
امیر الفونس عریان: السیاسات الاقتصادیة الملائمة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، المؤتمر السنوى  )٥(

إدارة أزمة الاستثمار فى ضوء التكتلات الاقتصادیة العالمیة، جامعة عین شمس، المجلد  -الثانى عشر 

  ٢٠٧، ص٢٠٠٧الاول، 
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تؤثر على الاستقرار السیاسي لأي دولة ؛ ووجودها یمثل معوق حقیقي لجذب الاستثمارات 

ستقرار السیاسي ؛ ومن ثم المباشرة ؛ في حین أن تجنبها یمثل المضى قدما في طریق تحقیق الا

  . )١(جذب الاستثمارات المباشرة للبلد المضیف

والباحث یرى أن هناك علاقة وثیقة بین الاستقرار السیاسي، والحوافز الضریبیة، حیث 

أن الاستقرار السیاسي یخلق بیئة استثماریة آمنة ومستقرة، مما یشجّع المستثمرین على 

الاستثمار في الدولة، حتى وإن قلت قیمة الحوافز الضریبیة، وبالتالي یساهم في زیادة حجم 

  ذب الاستثمار الأجنبي المباشر. الاستثمارات وج

  الاستقرار القانونى والتنظیمى - ٢

یمثل الإطار التشریعي والتنظیمي الكیان الحاكم لكافة أوجه النشاط الاقتصادي الذي یعمل 

فیه الاستثمار؛ عامل مهم لتحفیز والاستثمار، وذلك عن طریق خـلـق قـوانین وتشریعـات، تنظم 

وتحفز وتحمي حقوق المستثمرین، سواء كانوا محلیین، أو أجانب، وتشجع عملیات الاستثمار، 

وتنظم المعاملات في الأسواق المالیة، وینتج عنها أیضا توفیر جـو الاستقرار الاقتصادي 

  .)٢(والاجتماعي والسیاسي، جعـل الطمأنینة، وعدم الخوف في نفوس المدخرین والمستثمرین

ومنظما وغیر معقد یكون محفزا للمستثمر سواء  فبقدر ما یكون النظام التشریعى محكما

كان الأجنبي أو الوطني. ولكي یكون الإطار التشریعي محفزا لجذب الاستثمارات المباشرة لابـد 

مـن وجود مقومات، أهمها: وجود قانون موحد للاستثمار یتسم بالوضوح والاستقرار والشفافیة؛ 

رتباط؛ وأن یكون متوافقـا مـع القواعد والتنظیمات وعدم التعارض مع التشریعات الأخـرى ذات الا

الدولیة الصادرة للحكم وحمایة المستثمر، ووجود ضمانات كافیة لحمایة المستثمر من المخاطر 

. فالشركات تسعى إلى الاستثمار في بیئة تشریعیة وتنظیمیة مرنة وغیر مقیدة، وإن )٣(السیاسیة

وتطبیق القواعد یشكل عقبة رئیسیة، ویؤدي إلى ارتفاع عدم الیقین بشأن الإجراءات التشریعیة 

                                                           
  .٦٤٩مصطفى احمد حامد: الحوافز ودورها فى دعم التنمیة المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص )١(
، ٢٠١٤جمیل محمد خالد: أساسیات الاقتصاد الدولى، الطبعة الاولى، الاكادیمیون للنشر والتوزیع،  )٢(

  ٣١٠ص
وحل النزاعات التي تنشأ بین المستثمر كما أن وجود نظام قضائي قادر على تنفیذ القوانین والتعاقدات  )٣(

والدولة المضیفة بكفاءة عالیة. بالإضافة إلى أن یكون النظام الاداري القائم على إدارة الاستثمار یتمیـز 

بسلاسة الإجراءات ووضوحها؛ عدم تفشى البیروقراطیة؛ سهولة الحصول على البیانات وبشكل دقیق ومفصل 

امل تساعد على جذب الاستثمار وتحفیزه. للمزید أنظر: مصطفى احمد وفي الوقت المناسب. كل هذه عو 

  ٦٥٠حامد: الحوافز ودورها فى دعم التنمیة المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص
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تكلفة الاستثمار، وزیادة المخاوف من التمییز. ولعل أكثر العقبات التي یواجهها المستثمرون 

  .)١(شیوعًا هي غموض التشریعات الحكومیة

وأقل عرضة لإساءة یضمن وجود حوافز استثماریة أكثر شفافیة،  التشریعىوالاستقرار 

الاستخدام عندما ینص علیها القانون، وتوافق علیها الهیئة التشریعیة. ویضمن التشریع أن تكون 

الحوافز موحدة ومتسقة، وأن تستند إلى أهداف واضحة. كما أنه یوفر آلیة للرقابة والمراجعة من 

و قبل الهیئات التشریعیة والعامة. وبدون التشریع، یمكن أن تمنح الحوافز بشكل تعسفي، أ

  .)٢(انتقائي، مما یؤدي إلى فساد، واختلال في المنافسة

   

                                                           
(1) Hind Ouguenoune, La politique de promotion et d'attraction de 

l'investissement en Algérie,  op.cit., p.91. 
الحوافز في إطار تشریعي، یمكننا ضمان أنها تستخدم لتحقیق أهداف اجتماعیة واقتصادیة من خلال وضع  )٢(

  إیجابیة، ولیس لأغراض شخصیة أو حزبیة. للمزید أنظر:

Sebastian James, Tax and Non-Tax Incentives and Investments: op.cit., p.27. 
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  المبحث الثاني

  شروط منح حوافز الاستثمار

  تمهید وتقسیم

تقدم الدول حوافز الاستثمار معلقاً على ضرورة توافر شروط معینة في المشروع الذي 

الإعفاء أو ترغب في جذبه،  كأن تقصره على الاستثمار الذي یهدف إلى نشاط صناعي، فیكون 

التخفیض قاصراً على الآلات والمعدات الحدیثة اللازمة لهذه الصناعة، أو تقصره على 

المشروعات التي تقبل العمل في نطاق معین من إقلیم الدولة، أو الذي یوفر عدداً معیناً من 

شرط فرص العمالة للمواطنین، كذلك قد تقرر الدولة الإعفاء أو التخفیض لسلع إنتاجیة، ولكن ب

عدم توافر سلع محلیة مشابهة من حیث السعر، وجودة الصنع، وقد تقرره للمواد الخام أو السلع 

. كما أن )١(نصف المصنعة اللازمة للصناعة في الداخل بقصد تحقیق الإنتاج النهائي

التخفیضات الضریبیة یمكن أن مقابل شرط الالتزام ببعض الشروط كإعادة استثمار الأرباح؛ 

ـتم استخدام التخفیضات الضریبیة بناءا على توجهات السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة بمعنـى ی

  .)٢(المستهدفة

والباحث یرى أن شروط الحصول على حوافز الاستثمار یمكن أن یقسم إلى قسمین، 

وهى: شروط قانونیة، یفرضها المشرع، حسب طبیعة المشروع الاستثمارى، وحجم الاستثمار، 

ع الاستثمارى، وأخیرا حسب القطاعات الاقتصادیة المستهدفة. وشروط خاصة وموقع المشرو 

یحص علیها المستثمر كنتیجة لاستثماره وتحفیزه على الاستمرار، ومنها إذا قام المشروع 

الاستثمارى بالتطویر التكنولوجى، الالتزام بالمعاییر البیئیة، والالتزام بالمعاییر الاجتماعیة، 

المشروع الاستثمار بالتطویر والابتكار، وهذا ما سیتناوله الباحث من خلال وأخیرا حسب قیام 

  المطلبین الأتیین:  

  المطلب الأول: الشروط العامة لحوافز الاستثمار

  المطلب الثانى: الشروط الخاصة لحوافز الاستثمار

   

                                                           
قرارات الاستثمار الأجنبى المباشر، المجلة القانونیة، محمد نصر زكى السید: تأثیر الحوافز العربیة على  )١(

  ٥٢٥٨، ص١٦، العدد ٩المجلد 
  ٦٥٢مصطفى احمد حامد: الحوافز ودورها فى دعم التنمیة المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص )٢(
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  المطلب الأول

  الشروط العامة لحوافز الاستثمار

من خلال استقراء نصوص القانونین المصرى والفرنسى، فإن الباحث یرى أن شروط منح 

طبیعة المشروع الاستثماري، حوافز الاستثمار تختلف من مشروع استثماري إلى آخر، وهى: 

وهذا ما  وحجم الاستثمار، موقع المشروع الاستثماري، القطاعات الاقتصادیة المستهدفة.

  سیتاوله الباحث

  طبیعة المشروع الاستثمارى - أولا 

، ویمكن أن )١(تتخذ الاستثمارات أشكالاً قانونیة مختلفة بحسب طبیعة عملها وحجمها

نحدد طبیعة المشروع وفقا لموقعة الجغرافي، ومدى أهمیته في التنمیة الاقتصادیة، وفي زیادة 

ت الطبیعة الخاصة ، من سـلع أو خدمات التي تصدرها المشروعات الاستثماریة، ذا)٢(الصادرات

 ٢٣١٠من اللائحة التنفیذیة لقانون الاستثمار رقم  ١٠. وقد أوردت المادة )٣(إلى خارج البلاد

، )٤(على سبیل الحصر أنواع الاستثمار التي تستحق الحصول على حافز الاستثمار ٢٠١٧لسنة 

  وهى: 

 مجلس الأعلى.المشروعات القومیة والاستراتیجیة التى یصدر بتحدیدها قرار من ال - ١

المشروعات القومیة والاستراتیجیة هي مشروعات ذات أهمیة كبیرة للدولة، وتستهدف 

تحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وثقافیة محددة. وتتمیز هذه المشروعات بحجمها 

الكبیر وتكلفتها المرتفعة، كما أنها تتطلب تنسیقًا وتعاونًا بین مختلف الجهات الحكومیة 

لخاصة. لذلك تقتضي المصلحة العامة للدولة على دراسة احتیاجاتهـا مـن تلك المشروعات وا

  .)٥(الخاصة، وابتداع قواعد جدیدة تضمن الحفاظ على مصالحها القومیة

                                                           
  ٤٨على شهاب أحمد الصباحى: الاستثمار الأجنبى الخاص، مرجع سبق ذكره، ص )١(
مع دراسة لخبرات  -ستثمار  لانا: التجربة المصریة في تنمیة وتشجیع آلیات امحمد نصر الدین علي مه )٢(

ستثمار في ضوء لامجموعة من الدول في إدارة الخصخصة،  المؤتمر السنوي الثاني عشر (إدارة أزمة ا

  ٦٠٧، ص ٢٠٠٧قتصادیة العالمیة)، جامعة عین شمس، المجلد الأول، لاالتكتلات ا
البنان: دراسة العلاقة بین الاستثمار الأجنبى المباشر ومعدل النمو الاقتصادي في ایمان محمد عبد المنعم  )٣(

  ١٠٩٩دراسة تحلیلیة قیاسیة، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٢١-١٩٩٠مصر خلال الفترة 
بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون  ۲۰۱۷لسنة  ۲۳۱۰) قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ۱۰مادة ( )٤(

أكتوبر  ٢٨مكرر (أ)،  ٤٣العدد  –، الجریدة الرسمیة ۲۰۱۷لسنة  ۷۲نون رقم الاستثمار الصادر بالقا

٢٠١٧.  
  ٢٥على شهاب أحمد الصباحى: الاستثمار الأجنبى الخاص مرجع سبق ذكره، ص )٥(



٣١٨ 
 

وهناك العدید من المشروعات القومیة والاستراتیجیة التي یتم تنفیذها في مصر، ومن 

الإداریة الجدیدة، ومشروع قناة السویس الجدیدة، مشروع أمثلة هذه المشروعات: العاصمة 

  تطویر البنیة التحتیة.

 مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزیعها: - ٢

القطاعات التي لابد وأن تتضمن على قدر أكبر من الحوافز دعماً للأغراض التنمویة، 

یة كالكهرباء والطاقة وذلك لزیادة الاستثمارات المباشرة الخاصة فیها هي قطاعات الهیاكل الأساس

 :. وتلعب الكهرباء دورًا مهمًا في تحقیق التنمیة المستدامة، من خلال)١(المتجددة؛ والنقل والمیاه

حیث تساهم الكهرباء في زیادة الإنتاجیة في مختلف القطاعات  :تعزیز النمو الاقتصادي

حیث تساهم  :معیشةوتحسین مستوى ال .الاقتصادیة، مما یؤدي إلى تعزیز النمو الاقتصادي

الكهرباء في توفیر الخدمات الأساسیة للمواطنین، مثل التعلیم والصحة والسكن، مما یساعد على 

حیث یمكن استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل  :وحمایة البیئة .تحسین مستوى المعیشة

  )٢(.ئة من التلوثالطاقة الشمسیة وطاقة الریاح، في تولید الكهرباء، مما یساعد على حمایة البی

فضلا عن أن تطویر محطات تولید الكهرباء، وزیادة قدرتها على تولید الكهرباء، یُعد في 

المقام الأول جذبا للاستثمارات الأجنبیة المباشرة؛ والتي تساهم بشكل فعلي في القضاء على 

 ١٠٠رقم  . لذلك كان صدور قانون)٣(المشكلات الهیكلیة التي یعاني منها الاقتصاد المصرى

لیسمح بمنح الالتزام للمستثمرین المحلیین والأجانب لإنشاء وادارة وتشغیل وصیانة  ١٩٩٦لسنة 

. وحرصا من المشرع المصرى على تطویر محطات تولید الكهرباء )٤(محطات تولید الكهرباء

مار ، لذلك نص المشرع في قانون ضمانات وحوافز الاستث)٥(وزیادة قدرتها على تولید الكهرباء

%) ٣٠المصرى على منح الشركات العاملة في هذا القطاع الهام لحوافز الاستثمار، وهى نسبة (

  .)٦(خصما من التكالیف الاستثماریة للشركات العاملة في هذا القطاع

                                                           
  ٦٧٠مصطفى احمد حامد: الحوافز ودورها فى دعم التنمیة المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص )١(
  ، على الرابط التالى:(UNIDO)منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة  )٢(

 https://www.unido.org/ 
مصطفى أحمد حامد رضوان: الحوافز ودورها فى دعم التنمیة المستدامة، مجلة البحوث القانونیة  )٣(

  ٦٦٧، ص٢٠١٧، أغسطس ٦٣والاقتصادیة، العدد 
  .٣٠/٦/١٩٩٦مكرر (ب)،  ٢٥العدد  –، الجریدة الرسمیة ١٩٩٦لسنة  ١٠٠قانون رقم  )٤(
  ٦٦٧مصطفى احمد حامد: الحوافز ودورها فى دعم التنمیة المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص )٥(
) لسنة ٧٢، قانون ضمانات وحوافر الاستثمار المصري رقم (٢٠١٧لسنة  ٧٢من القانون رقم  ١١المادة  )٦(

 ١٤١، والمعدل بالقانون رقم ٢٠١٧مایو سنة  ٣١مكرر (ج) في  ٢١العدد  –م، الجریدة الرسمیة ٢٠١٧

  .٢٠١٩لسنة 
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  %). ٥٠المشروعات التى تُصدر ما لا یقل عن ( - ٣

ـل الـواردات، أمر مهم إن تشجیع القطاعات الإنتاجیة الموجه للتصدیر، أو التي تحـل مح

فهـو بـذلك یعمـل علـى دعـم میزان مدفوعات الدولة، وبالتالي قدرتها على سداد دیونهـا 

. ویعتمد حصول فائض، أو عجز في میزان المدفوعات على نوعیة الاستثمار الداخل )١(الخارجیة

مار إیجابیاً على للبلد المضیف، فإذا كان الاستثمار موجه نحو التصدیر فیكون تأثیر الاستث

میزان المدفوعات عن طریق الزیادة في حجم الصادرات، فقدرة الاستثمارات على الوصول 

للأسواق العالمیة، یغیر من هیكل التجارة الخارجیة للبلد، وبالتالي زیادة قدرتها التصدیریة، وغزو 

لي استحداث . كما إن العمل ع)٢(أسواق جدیدة مما یساعدها على تحسین میزان المدفوعات

مناطق صناعیة جدیدة تساهم في زیادة الانتاج المحلي بما یمكن من تصدیر المنتجات المحلیة 

للخارج، وایجاد فرص عمل جدیدة، حیث نعتقد ان المرحلة الحالیة تستلزم البحث عن موارد مالیة 

جاذبة  خارجیة مصدرها التوسع في تصدیر المنتجات، وهذا لن یتأتي الا بخلق بیئة ضریبیة

  .)٣(للاستثمارات المحلیة والاجنبیة

  حجم الاستثمار - ثانیا 

  المشروعات كثیفة الاستخدام للعمالة - ١

وقد یؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زیادة توظیف العمال الأجانب الذین یتم جلبهم 

ضروري . خاصة وأن النمو الاقتصادي )٤(من البلدان المتقدمة على حساب العمال المحلیین

لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة، والأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، والتنمیة الاجتماعیة 

والبیئة. ففي البلدان النامیة، لا یمكن تسریع النمو إلا من خلال زیادة مشاركة السكان الفقراء في 

  .)٥(یةالاقتصاد، وذلك من خلال توفیر فرص العمل والتعلیم والصحة والبنیة التحت

                                                           
  ٣٧، صمرجع سبق ذكرهعلى شهاب أحمد الصباحى: الاستثمار الأجنبى الخاص  )١(
مرجع سبق یسرى محمد العصار: الضمانات الدستوریة للحركات الاقتصادیة وأثرها فى تشجیع الاستثمار،  )٢(

  ١٩، صذكره
عید سعید محمد: التعدیلات الضریبیة وأثرها على جذب الاستثمارات المحلیة والاجنبیة، مجلة المال  )٣(

  ٤٥، ص٢٠٢٣، أبریل ٦٤٧والتجارة، نادى التجارة، العدد 
(4) Leon E. Trakman, and Nicola W. Ranieri, FOREIGN DIRECT INVESTMENT: AN 

OVERVIEW, Oxford University Press, 2016, p.4. 
(5) LES DOSSIERS DU CAD, L'importance de l'investissement privé pour le 

développement, MOBILISER L'INVESTISSEMENT PRIVE AU SERVICE DU 

DÉVELOPPEMENT, Revue de l'OCDE sur le développement, no 6, 2005, p.19. 
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لذلك إن التزام المستثمرین الأجانب بتوظیف العمالة المحلیة منصوص علیه في غالبیة 

وهو یشكل أحد الاتجاهات الحالیة الرئیسیة التي تؤدي إلى لوائح عمل أكثر ، قوانین الاستثمار

ي صرامة، وقیود على التوظیف. وغالباً ما یكون هذا الشرط مصحوباً بتحدید حد أدنى للعدد الذ

یجب على المستثمر الأجنبي احترامه. ویكون الالتزام كما نصت علیه هذه التشریعات إما شرطا 

أساسیا لتحدید قبول الاستثمار أو رفضه، أو سببا لمنح المزید من الحوافز والضمانات للمشاریع 

  .)١(الاستثماریة المستوفیة لهذا الشرط

) ٦ر المصرى، حیث نصت الماد (وهذا ما نص علیه قانون ضمانات وحوافز الاستثما

من إجمالى عدد ) ٪۱۰منه على: للمشروع الاستثمارى استخدام عاملین أجانب فى حدود نسبة (

من إجمالى عدد العاملین ) ٪۲۰العاملین بالمشروع، ویجوز زیادة هذه النسبة بما لا یزید على (

. وقد )٢(المؤهلات اللازمة بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانیة استخدام عمالة وطنیة تملك

) وذلك لإجبار المستثمرین الأجانب على استخدام العمالة المحلیة، ٦جاء النص السابق للمادة (

وبالتالي یمكن أن یكون المشروع الاستثمارى كثیف العمالة، ویكون غالبیة هذه العمالة من 

لا  -وافر فیه الشرطان الآتیان: العمالة المحلیة، ویعتبر المشرع الاستثمارى كثیف العمالة متى ت

یقل عدد العاملین به عن (خمسمائة) عامل مصرى وفقًا للثابت فى استمارة التأمینات الاجتماعیة 

) من إجمالى تكلفة ٪۳۰أن تزید تكلفة الأجور المباشرة فیه على نسبة ( - لصاحب العمل. 

  .)٣(تشغیله

 

                                                           
(1) Wannous Nawwar, Le principe de la liberté d'investir: l'exemple des 

législations tunisienne, égyptienne et saoudienne, Revue Québécoise de droit 

international, volume 29-2, 2016. p.292. 
) لسنة ٧٢، قانون ضمانات وحوافر الاستثمار المصري رقم (٢٠١٧لسنة  ٧٢من القانون رقم  ١١المادة  )٢(

 ١٤١، والمعدل بالقانون رقم ٢٠١٧مایو سنة  ٣١مكرر (ج) في  ٢١العدد  –م، الجریدة الرسمیة ٢٠١٧

  .٢٠١٩لسنة 
المشروع الاستثمارى، والمتمثلة فى حقوق ویقصد بالتكلفة الاستثماریة للمشروع التكالیف اللازمة لإنشاء  )٣(

الملكیة مضافًا إلیها الالتزامات طویلة الأجل، والتى تستثمر فى إقامة أو إنشاء أصول ثابتة مادیة (ملموسة)، 

) قرار رئیس ۱۱أو أصول غیر مادیة (غیر ملموسة) بشرط سداد قیمتها نقدًا، ورأس المال العامل. مادة (

بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم  ۲۰۱۷لسنة  ۲۳۱۰مجلس الوزراء رقم 

  .٢٠١٧أكتوبر  ٢٨مكرر (أ)،  ٤٣العدد  –، الجریدة الرسمیة ۲۰۱۷لسنة  ۷۲
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 المشروعات المتوسطة والصغیرة. - ٢

حوافز الاستثمار من مستثمر إلى آخر حسب حجم الشركة (كبیرة أو تختلف أهمیة 

ینمي المزایا التنافسیة لتلك  المشروعات الصغیرة والمتوسطة، ، وتحفیز)١(متوسطة أو صغیرة)

. ویعمل على تعزیز روح المبادرة، وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة، وضمان )٢(المؤسسات

. والمشرع المصرى حسنا فعل عندما نص على )٣(كمة الشـركاتالمنافسة العادلة، وتطبیق حو 

الشركات الصغیرة والمتوسطة، كشرط من شروط الحصول على حوافز الاستثمار، ومرد ذلك 

خاصة وأن هذه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم لیس لدیها هیكل رأسمالي سلیم أو أصول 

  .)٤(كبیرة لضمان القروض من أجل تمویل استثمارها

  موقع المشروع الاستثمارى -ثالثا 

من الناحیة التخطیطیة، یمكن تعریف الجاذبیة بأنها قدرة الإقلیم على جذب الاستثمارات 

، لذلك فرض المشرع المصرى حافزا استثماریا لمنطقتین، وهما المنطقة (أ)، وتشمل )٥(جغرافیا

، وقد صدر قرار )٧(للمثلث الذهبى ، والمنطقة الاقتصادیة)٦(المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس

، بشأن إنشاء الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة ٢٠١٧لسنة  ١٧٨٨رئیس مجلس الوزراء رقم 

                                                           
  ٦٥٨مصطفى احمد حامد: الحوافز ودورها فى دعم التنمیة المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص )١(
  ٦٥٣سابق، صمصطفى احمد حامد: نفس المرجع ال )٢(
ایمان محمد عبد المنعم البنان: دراسة العلاقة بین الاستثمار الأجنبى المباشر ومعدل النمو الاقتصادي في  )٣(

  ١٠٩٦دراسة تحلیلیة قیاسیة، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٢١-١٩٩٠مصر خلال الفترة 
(4) Ana Teresa Tavares-Lehmann, Types of Investment Incentives, Columbia 

University Press, New York, 2016, p.23. 
(5) Hind Ouguenoune, La politique de promotion et d'attraction de 

l'investissement en Algérie,  op.cit., p.79. 
بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون  ۲۰۱۷لسنة  ۲۳۱۰) من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ١٠المادة ( )٦(

أكتوبر  ٢٨مكرر (أ)،  ٤٣العدد  –، الجریدة الرسمیة ۲۰۱۷لسنة  ۷۲الصادر بالقانون رقم الاستثمار 

٢٠١٧.  
ملیون  ٢,٢المنطقة الاقتصادیة للمثلث الذهبي في مصر هي منطقة اقتصادیة تشمل مساحة تزید عن  )٧(

موقعها الاستراتیجي فدان، وتقع في الصحراء الشرقیة المصریة، بین مدینتي قنا وسفاجا. وتتمیز المنطقة ب

المطل على البحر الأحمر، وتوفرها على العدید من الموارد الطبیعیة، مثل الثروات التعدینیة والزراعیة 

والسیاحیة. ویهدف مشروع المنطقة الاقتصادیة للمثلث الذهبي إلى تحقیق التنمیة المستدامة في المنطقة، من 

ة التحتیة وإنشاء الصناعات المختلفة. وتتنوع الصناعات خلال جذب الاستثمارات الأجنبیة وتطویر البنی

المستهدفة في المنطقة بین الصناعات التحویلیة والصناعات اللوجستیة والصناعات التعدینیة والصناعات 

  السیاحیة. للمزید یمكن زیارة موقع الهیئة العامة للاستعلامات، على الرابط التالى: 

https://www.sis.gov.eg 
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للمثلث الذهبى، لتكون لها الشخصیة الاعتباریة العامة، ویكون مقرها بمدینة سفاجا بمحافظة 

ملوكة للدولة داخل المنطقة البحر الأحمر، وتؤول إلى الهیئة ملكیة الأراضى والمنشآت الم

. والمنطقة (ب) وتشمل باقى أنحاء )١(٢٠١٧لسنة  ٣٤١المحددة بقرار رئیس الجمهوریة رقم 

الجمهوریة فى المناطق التى تتمتع بتوافر مقومات التنمیة وتسهم فى جذب الاستثمارات لاستغلال 

ها، ولتشجیع المشروعات على الفرص التنمویة المتاحة بها لتنمیتها وتنمیة المناطق المتاخمة ل

التصدیر، فقد ضم المشرع تلك الشركات للحصول هلى الحوافز الخاصة للاستثمار وذلك بشرط 

من إنتاجها إلى خارج الإقلیم الجغرافى لجمهوریة مصر ) ٪۵۰أن تصدر ما لا یقل عن (

 .)٢(العربیة

ى خصما من وطبقا للحوافز الخاصة فإن المشرع خص تلك المناطق بحافز استثمار 

%) خصما من التكالیف ٥٠صافي الأرباح الخاضعة للضریبة، على النحو الآتي: نسبة (

  .)٣(%) خصما من التكالیف الاستثماریة للقطاع (ب)٣٠الاستثماریة للقطاع (أ)، ونسبة (

  القطاعات الاقتصادیة المستهدفة -رابعا 

بالإضافة إلى رغبة ، )٤(معینةتوجیه الاستثمار نحو قطاعات تهدف إلى حوافز الاستثمار 

المشرع في السیطرة على الاستثمار الذي یتم على التراب الوطني. ویختلف شكل وكثافة هذه 

السیطرة من دولة إلى أخرى حسب وضعها الاقتصادي أو السیاسي، وهو یأخذ شكل إما منع 

خاصة علیهم، المستثمرین الأجانب من الوصول إلى قطاعات أو أنشطة معینة، أو فرض شروط 

. ولا یتم منح حوافز لكل مشروع أو مستثمر، بل إنها )٥(أو تشجیعهم بمنحهم حوافز استثماریة

                                                           
 ١٦(مكرر في  ٣٢العدد  –، الجریدة الرسمیة ٢٠١٧لسنة  ١٧٨٨قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  )١(

  .٢٠١٧أغسطس سنة 
بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون  ۲۰۱۷لسنة  ۲۳۱۰) من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ١٠المادة ( )٢(

أكتوبر  ٢٨مكرر (أ)،  ٤٣العدد  –، الجریدة الرسمیة ۲۰۱۷لسنة  ۷۲ الاستثمار الصادر بالقانون رقم

٢٠١٧.  
) لسنة ٧٢، قانون ضمانات وحوافر الاستثمار المصري رقم (٢٠١٧لسنة  ٧٢من القانون رقم  ١١المادة  )٣(

 ١٤١، والمعدل بالقانون رقم ٢٠١٧مایو سنة  ٣١مكرر (ج) في  ٢١العدد  –م، الجریدة الرسمیة ٢٠١٧

  .٢٠١٩لسنة 
(4) Sebastian James, Tax and Non-Tax Incentives and Investments: op.cit., 

p.1. 
إن تقیید حریة الاستثمار هو حق مشروع تعترف به الغالبیة العظمى من التشریعات الاستثماریة. وتشمل  )٥(

هذه القطاعات الحساسة أو الاستراتیجیة مثل الدفاع أو الطاقة الذریة. بالإضافة إلى هذا النوع من القیود، فإن 

  أنظر:  تشریعات الدول التي تغطیها دراستنا تنص على قیود أخرى. للمزید
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حوافز الاستثمار ، فمرتبطة بأولویات، أو خصائص معینة للمشروع الاستثماري في قطاع معین

ه أو هي إجراءات مستهدفة مصممة للتأثیر على حجم المشروع الاستثماري أو موقعه أو تأثیر 

. كما أن )١(سواء كان مشروعًا جدیدًا أو توسیعًا أو نقلاً لعملیة قائمة - سلوكه أو قطاعه 

الاستهداف الواضح لمستثمرین محددین، أو أنواع معینة من الأنشطة یمكن أن یكون له آثار 

، فإن ، فأنشطة التعدین تعتمد على الموقع، مما یجعلها استثمارات محددة للغایة. لذلك)٢(إیجابیة

حوافز الاستثمار غیر ضروریة لقطاع التعدین، ومع ذلك، فإن النظام الضریبي للتعدین محدد 

للغایة ویتضمن قضایا معقدة، مثل الضرائب خلال فترة الاستكشاف، والأحكام المرحّلة ومعدلات 

  .)٣(الإتاوات، ودور الشراكات بین القطاعین العام والخاص في معالجة القضایا البیئیة

لابد لنا من الإشارة إلى أن هناك قلق یتمثل في منح حوافز الاستثمار في قطاعات و 

، ذلك أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد یفید قطاعات مختارة من الاقتصاد المحلي )٤( محددة

على حساب قطاعات أخرى، وقد یلبي الاستثمار الأجنبي المباشر الأسواق المحلیة المنفصلة 

للسلع والخدمات بینما یقوض قطاعات أخرى من الاقتصاد المحلي لا تستطیع التنافس بفعالیة 

                                                                                                                                                                      

Wannous Nawwar, Le principe de la liberté d'investir: l'exemple des 

législations tunisienne, égyptienne et saoudienne, op.cit., p.279. 
(1) Ana Teresa Tavares-Lehmann, Lisa Sachs, Lise Johnson, and Perrine 

Toledano, Invesment Incentives: An Introduction, Columbia University Press, 

New York, 2016, pp.4-5. 
(2) Ana Teresa Tavares-Lehmann, Types of Investment Incentives, op.cit., 

p.19. 
(3) Sebastian James, Tax and Non-Tax Incentives and Investments: op.cit., 

p.2. 

) من ١٠الصناعات التي أوردها على سبیل الحصر في المادة () فالمشرع المصرى، خص العدید من ٤(

صناعة المضادات الحیویة وأدویة الأورام ومستحضرات التجمیل.  -١قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وهى: 

الصناعات الهندسیة والمعدنیة  -٣الصناعات الغذائیة والحاصلات الزراعیة وتدویر المخلفات الزراعیة.  -٢

المشروعات التى تعتمد  - ٥الصناعات المرتبطة بتكنولوجیا المعلومات والاتصالات.  -٤والجلود.  والنسیجیة

المشروعات السیاحیة التى یصدر بتحدیدها قرار من المجلس  -٦على الطاقة الجدیدة المتجددة أو تنتجها. 

ثاث والطباعة والتغلیف الصناعات الخشبیة والأ  - ٨صناعة السیارات والصناعات المغذیة لها.  - ٧الأعلى. 

، قانون ضمانات وحوافر الاستثمار ٢٠١٧لسنة  ٧٢من القانون رقم  ١١والصناعات الكیماویة المادة 

، ٢٠١٧مایو سنة  ٣١مكرر (ج) في  ٢١العدد  –م، الجریدة الرسمیة ٢٠١٧) لسنة ٧٢المصري رقم (

  .٢٠١٩لسنة  ١٤١والمعدل بالقانون رقم 
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جنبي المباشر. وهذه المخاوف موجودة في البلدان المتقدمة والنامیة على مع الاستثمار الأ

 .)١(السواء

  المطلب الثانى

  الشروط الخاصة لحوافز الاستثمار

تقدم العدید من الحكومات حول العالم حوافز استثماریة للمستثمرین الذین یستثمرون في 

في شكل إعفاءات ضریبیة أو  أنشطة محددة أو مناطق محددة. یمكن أن تكون هذه الحوافز

تسهیلات لوجستیة أو دعم مالي. وغالبًا ما تفرض الحكومات شروطًا خاصة للحصول على 

حوافز الاستثمار. هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن تعود الحوافز بالنفع على المجتمع ككل، 

نقل  المساهمة فيولیس فقط على المستثمرین. ویمكن تقسیم هذه الشروط الخاصة إلى: 

. وهذا ما سیتناوله الباحث التكنولوجیا، والالتزام بالمعاییر البیئیة، لالتزام بالمعاییر الاجتماعیة

  من خلال:

  المساهمة في نقل التكنولوجیا –أولا 

، ومن )٢(إن الهدف الرئیسي لحوافز الاستثمار هو خلق الوظائف؛ یلیها نقل التكنولوجیـا

دائماً تنصب على الصناعات المستهدفة التي یكون الغرض الملاحظ أن الإعفاءات الضریبیة 

، وإذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر یساعد على نقل التكنولوجیا من )٣(منها نقل التكنولوجیا

الدول المتقدمة إلى الدول الأقل نموا. فإن ذلك یتمثل في قیام الدولة المستثمرة باستخدام فنون 

لإنتاج مما یساعد على تحدیث صناعة الدولة المستقبلة، بالإضافة إنتاجیة متقدمة في عملیات ا

الى أن الاستثمارات الأجنبیة تساعد على زیادة الإنتاجیة من خلال استخدام طرق وأسالیب إداریة 

  .)٤(حدیثة تساعد على تنمیة مهارات العمال وتحسین مناخ الإنتاج

وبالنظر لما تحققه الاستثمارات الأجنبیة من فوائد للدول النامیة باعتبارها أحد الآلیات 

الأساسیة لتحقیق الإصلاح والنمو الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق الذي اتجهت نحوه تلك 

الدول، فعلاوة على ما توفره من رؤوس أموال ضخمة، فهي تحقق فوائد كبیرة في مجال التشغیل، 

ج، ونقل التكنولوجیا، وغیرها من الفوائد المباشرة وغیر المباشرة التي تعود على الدول والإنتا

                                                           
(1) Leon E. Trakman, and Nicola W. Ranieri, op.cit., p.5. 

  ٦٦٨ودورها فى دعم التنمیة المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص الحوافزمصطفى احمد حامد:  )٢(
شعیب حافظ الجمل: الإصلاح الضریبي فى مصر وأثره على التنمیة الاقتصادیة، مجلة العلوم القانونیة  )٣(

  ٣٣، ص٢٠١٩الاول، ینایر  ، العدد٦١والاقتصادیة، جامعة عین شمس، المجلد 
قتصادیة كوسیلة للتغلب على بطء التقاضي وحفز لامحمد ابراهیم محمود أحمد الشافعى: المحاكم ا )٤(

، ٢٠٠٨/  ١٢٠قتصادیة المصري رقم لادراسة تطبیقیة على قانون المحاكم ا - جنبي المباشر لأستثمار الاا

  ٣٣٠مرجع سبق ذكره، ص
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المضیفة ولا تزال الدول تسعى لجذبه عن طریق توفیر مختلف الضمانات والحوافز ومحاولة 

  .)١(القضاء على الحواجز والعقبات التي تقف أمام استقطابه

المساهمة في التنمیة الاقتصادیة والبشریة لأي  ولا یقتصر الاستثمار الأجنبي المباشر على

بلد من خلال توفیر الأموال اللازمة لتمویل جزء من الاستثمارات المحلیة فحسب، بل یمكن أن 

یشكل أیضا وسیلة لنقل التكنولوجیات الجدیدة والدرایة الصناعیة والتجاریة. باعتبارها تمكن من 

غایة، یجب أن یكون لدى البلدان المضیفة إطار خلق فرص عمل جدیدة. ولكن لتحقیق هذه ال

  .)٢(قانوني جذاب حتى تتمكن من جذب الحد الأقصى من الاستثمار الأجنبي المباشر

  الالتزام بالمعاییر البیئیة - ثانیا 

أكثر ملاءمة للبیئة، والحفاظ على الموارد والقطاعات لتكون إن تشجیع تقنیات الإنتاج 

. ویجب ألا یتم )٣(، أو استخدام المعدات المخصصة للحد من التلوثالمرتبطة بإدارة النفایات

التفكیر في سیاسة الجاذبیة وتصمیمها فقط فیما یتعلق بالمتطلبات ذات الأولویة للمستثمرین، مع 

تفضیل حمایة الاستثمارات فقط، ولكن مع الاهتمام بالتثبیت الذي یعید تأثیره المتوازن كل أهمیته 

  .)٤(لإدارة البیئة

والباحث یرى أن الالتزام بالمعاییر البیئیة في الاستثمار یُعد من أهم الشروط التي 

تفرضها الحكومات على المستثمرین للحصول على حوافز الاستثمار. ویهدف هذا الالتزام إلى 

  حمایة البیئة وضمان استدامة الاستثمار. 

  الالتزام بالمعاییر الاجتماعیة -ثالثا 

ییر الاجتماعیة یُعد من الشروط التي قد تفرضها الحكومات للحصول على الالتزام بالمعا

حوافز الاستثمار. وتتمثل هذه المعاییر في ضمان حقوق العمال وحمایة البیئة وتعزیز التنمیة 

. والالتزام بالمعاییر الاجتماعیة في الاستثمار، یؤدى إلى تعزیز حقوق الإنسان، مثل )٥(المستدامة

                                                           
  ٣٠٦جنبیة، مرجع سبق ذكره، صلأظام القانوني الدولي للاستثمارات اهانى محمد خلیل ابراهیم: الن )١(

(2)Abderrahmane BENHAMA, Le régime d’investissements étrangers en 

Algérie: aspects juridiques, Thèse pour l’obtention du grade de docteur, 

Universite De Panthéon-Sorbonne, 2020, p.47. 
(3)Hind Ouguenoune, La politique de promotion et d'attraction de 

l'investissement en Algérie,  op.cit., p.102. 
(4) Ibid, p.127. 

  ٣١٩جنبیة، مرجع سبق ذكره، صلأهانى محمد خلیل ابراهیم: النظام القانوني الدولي للاستثمارات ا )٥(
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. وهناك العدید من الطرق التي یمكن للمستثمرین )١(العمل في بیئة آمنة وعادلةحق العمال في 

 من خلالها الالتزام بالمعاییر الاجتماعیة، منها:

الالتزام بالقوانین واللوائح المحلیة: یجب على المستثمرین الالتزام بالقوانین واللوائح المحلیة  -١

  .)٢(المتعلقة بحقوق العمال والبیئة

تتساوى وضع معاییر اجتماعیة داخلیة: یمكن للمستثمرین وضع معاییر اجتماعیة داخلیة  -٢

 .)٣(المتطلبات القانونیة في الدولة مع

والباحث یرى أن الالتزام بالمعاییر الاجتماعیة هو أمر مهم لتعزیز التنمیة الاقتصادیة 

الاجتماعیة في خلق مجتمعات أكثر والاجتماعیة المستدامة. یمكن أن یساعد الالتزام بالمعاییر 

  عدلاً وازدهاراً. 

   

                                                           
(1)Djamal-Eddine Maron, La détermination du droit européen des 

investissements étrangers: aspects matériels, Thèse pour l’obtention du grade 

de docteur, Universite De  BORDEAUX, 2023, p.310. 
(2) Fatima BOUALAM, L’INVESTISSEMENT DIRECT A L’ETRANGER LE CAS DE 

L’ALGERIE, Thèse pour l’obtention du grade de docteur, Universite De 

MONTPELLIER I, 2010, p.130. 
(3) Kenneth P. Thomas, Investment Incentives and the Global Competition for 

Capital, op.cit., p.3. 
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  الخاتمة

في ختام هذا الموضوع، یمكن القول أن النظام القانوني لحوافز الاستثمار یعد من أهم 

السیاسات الاقتصادیة التي تتبعها الدول لجذب الاستثمارات وتحقیق التنمیة الاقتصادیة. ولذلك، 

  بأهمیة كبیرة، وذلك لما لها من فوائد عدیدة، منها:فإن دراسة هذا النظام تحظى 

  المساهمة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدول. .١

  معالجة التحدیات والمشكلات التي تواجه حوافز الاستثمار. .٢

  مقارنة النظام القانوني لحوافز الاستثمار في الدول المختلفة. .٣

  تائج المهمة، وهي:وبناءً على ما سبق، یمكن اقتراح بعض الن .٤

ضرورة إعادة النظر في القواعد القانونیة المنظمة لحوافز الاستثمار، لضمان وضوحها  .٥

  وسهولة فهمها.

ضرورة زیادة أنواع الحوافز المقدمة للمستثمرین، وتحسین قیمتها، وذلك لجذب المزید من  .٦

  الاستثمارات.

  لضمان عدم إساءة استخدامها.ضرورة تعزیز الشفافیة في إجراءات منح الحوافز، وذلك  .٧

وأخیرًا، یمكن القول أن دراسة النظام القانوني لحوافز الاستثمار تعد من أهم الخطوات 

  التي یمكن اتخاذها لضمان فعالیة هذه السیاسة في تحقیق أهدافها.
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